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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريق العامل المعني بالمسائل المالية – أجور القضاة 

نيويورك 
٨ – ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ 

  ١ – ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢ 
  شروط خدمة قضاة المحكمة الجنائية الدولية 

  ورقة مناقشة أعدها المنسق  
 مقدمة 

يشير نظام رومـا الأساسـي إلى أجـور القضـاة وشـروط خدمتـهم في المـواد ٣٥ و ٤٠  - ١
و ٤٩. فالمـادة ٤٩ تنـص علـى أنـه �يتقـــاضى القضــاة المرتبــات والبــدلات والمصــاريف الــتي 
تحددها جمعية الدول الأطــراف�، وعلـى أنـه �لا يجـوز إنقـاص هـذه المرتبـات والبـدلات أثنـاء 
مدة خدمتهم�. وتقتضي المــادة ٣٥ مـن جميـع القضـاة المنتخبـين أن يكونـوا جـاهزين للخدمـة 
كأعضاء متفرغين للمحكمـة �منـذ بدايـة ولايتـهم�. ويعمـل الرئيـس والنائبـان الأول والثـاني 
للرئيس على أساس التفرغ بمجرد انتخام. وتبت هيئة الرئاسة في المدى الـذي يكـون مطلوبـا 
في حـدوده مـن القضـاة الآخريـن العمـل علـى أسـاس التفـرغ، وذلـك بنـاء علـــى حجــم عمــل 
المحكمة وبالتشاور مـع أعضائـها. والمـادة ٤٠ لهـا أيضـا صلـة بـالموضوع، فـهي تنـص علـى أنـه 
لا يجوز للقضاة الذين يشترط م العمل علـى أسـاس التفـرغ بمقـر المحكمـة �مزاولـة أي عمـل 
آخـر يكـون ذا طـابع مـهني�، كمـا تحظـر علـى جميـع القضـاة، سـواء كـانوا متفرغـــين أو غــير 
متفرغين، مزاولة أي نشاط �من المحتمل أن يتعارض مـع وظائفـهم القضائيـة أو أن يؤثـر علـى 

الثقة في استقلالهم�. 
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ويمكن الاستنتاج مما سبق أنه ينبغي لجميع القضاة، بمجـرد انتخـام، أن يكونـوا علـى  - ٢
اسـتعداد فـورا �للعمـل كأعضـاء متفرغـين للمحكمـة�، أي أن يكفلـوا إذا لـزم الأمـر تركــهم 
لمهنهم الحالية في الوقت المناسب بغية الانتقال إلى مقـر المحكمـة. ولكـن لـن يطلـب إليـهم تـرك 
أعمـالهم مـا لم يطلـب إليـهم بـالفعل أن يعملـوا علـى أسـاس التفـرغ بمقـــر المحكمــة، إمــا لأــم 
انتخبوا إلى هيئة الرئاسة أو لأن هيئة الرئاسة طلبت إليهم أن يخدموا علــى أسـاس التفـرغ. وفي 
أي حال، فإن يشترط م مـن لحظـة مباشـرم العمـل علـى أسـاس التفـرغ بمقـر المحكمـة عـدم 

مزاولة أي عمل آخر �ذي طابع مهني�. 
ويمكـن الاسـتنتاج أيضـا مـن المـــادتين ٣٥ (٤)  و ٤٩ بأنــه لا يحــق لأولئــك القضــاة  - ٣
ـــة أن يعملــوا علــى أســاس التفــرغ تقــاضي مرتبــات قضــاة  الذيـن لا يطلـب إليـهم منـذ البداي

متفرغين بل أن يحصلوا على �الأجر الذي قد تحدده جمعية الدول الأطراف�. 
وتنبغي الإشارة أيضـا إلى أن النظـام الأساسـي لا يمنـع إنقـاص عـدد القضـاة المتفرغـين  - ٤
بصـورة مؤقتـة. ولكـن عـدد القضـاة لا ينبغـي أن ينخفـض إلى أقـل مـن ١٨ قاضيـــا (الفقرتــان 
١ و ٢ (ج) ��٢ من المادة ٣٦)؛ بيد أن نص الفقرة ٣ من المادة ٣٥ التي تنص على أنـه لهيئـة 
الرئاسة أن تقوم من وقت لآخر بالبت �في المدى الذي يكون مطلوبا في حـدوده مـن القضـاة 
الآخرين أن يعملوا على أساس التفرغ� ينطبق على مـا يبـدو علـى الاحتمـالين معـا، أي علـى 

زيادة أو نقصان عدد القضاة المتفرغين حسبما يقتضي حجم عمل المحكمة. 
والنقطة التي يجب النظر فيــها أيضـا تتمثـل في أنـه ينبغـي لجميـع القضـاة، سـواء أكـانوا  - ٥
متفرغـين أو غـير متفرغـين، أن يجتمعـوا فــي الجلسـة العامـة مـرة واحـدة في السـنة علـــى الأقــل 
(المـادة ٤-٢ مـن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات) �للاضطـلاع بمهامـهم بموجـب النظـــام 
الأساسي، والقواعد واللائحـة� وأن يجتمعـوا إذا لـزم الأمـر أيضـا في جلسـات عامـة اسـتثنائية 
تنعقد بناء على طلب الرئيس أو بناء على طلب نصف عدد القضـاة. وينبغـي التذكـير في هـذا 
ــة  الخصـوص بـأن النظـام الأساسـي ينـص علـى عـدد كبـير مـن الحـالات، غـير الجلسـة الافتتاحي

نفسها، قد يتطلب فيها الأمر تدخل القضاة ككل(١). 
وهذا الإطار التشريعي فريد من نوعه إلى حد ما مــن حيـث أنـه ينـص علـى منظوريـن  - ٦
مختلفين في الوقت ذاته. المنظور الأول هو المنظور البعيد المدى والمتمثـل في إنشـاء محكمـة يبلـغ 
ـــى الأقــل معظمــهم) علــى أســاس التفــرغ.  عـدد أعضائـها ١٨ عضـوا، يخـدم جميعـهم (أو عل
ـــا في هــذا الوقــت، حيــث تباشــر  ويتمثـل المنظـور الثـاني في فـترة انتقاليـة لا يمكـن تحديـد مد

 __________
ـــال (إلى جــانب المــادة ٣٩ (١) المــواد ٩ (٢) (ب)، و ٤١ (٢) (ج) و ٤٣ (٤) و (٥)  انظـر علـى سـبيل المث (١)

و ٤٦ (٢) (أ) و (٣) و ٤٨ (٥) (أ) و ٥١ (٢) (ب) و (٣) و ٥٢ (١) و (٣)). 
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المحكمـة الاضطـلاع بمهامـها بثلاثـة أعضـاء متفرغـين فقـــط، في حــين يتــولى الأعضــاء الـــ ١٥ 
الباقون مهامهم بصورة تدريجية، بناء على قرار هيئـة الرئاسـة وفي ضـوء حجـم عمـل المحكمـة، 
وهـذا الحجـم، كمـا هـو مبـين في الفقـرة ٤، قـد يملـي أيضـا لا زيـادة عـدد الأعضـاء المتفرغــين 
فحسب بــل وتخفيض عــددهم. ومــن الضـروري أن تتحلـــى شـــروط خدمـــة قضـاة المحكمـة 

بما يكفي من مرونة بحيث تنطبق على جميع هذه الاحتمالات. 
ويبـدو أن مـن المعقـول للوهلـة الأولى تـأكيد ضـرورة النظـر في شـروط خدمـة أعضــاء  - ٧
المحكمة في ضوء الشروط ذات الصلة المتخذة أساسا للمقارنـة. ويبـدو أن هنـاك نظـامين يمكـن 
اتخاذهمـا أساسـا للمقارنـة. أحدهمـا يتمثـل في محكمـة العـدل الدوليـة ويبـدو أنـه ينطبـق بشـــكل 
أفضـل علـى محكمـة يعمـل أعضاؤهـا علـى أسـاس التفـــرغ؛ والنظــام الثــاني يتمثــل في المحكمــة 
الدوليـة لقـانون البحـار ويمكـن تكييفـه مـع حالـة يتفـاوت فيـــها حجــم العمــل. وتحــاول هــذه 
المذكـرة وصـف المعـالم الرئيسـية لكـلا هذيـن النظــامين. وتوخيــا للإيجــاز، ســيجري اختصــار 
المعلومـــات اختصارا شديـــدا ولن تتضمـن مـا يعتقــــد، لأغـراض هــــذه المذكــــرة، معلومـات 

غير أساسية. 
 

نظام لأعضاء محكمة متفرغين   أولا – 
يورد تقرير أعـده الأمـين العـام مؤخـرا (A/C.5/56/14) معلومـات مفيـدة عـن شـروط  - ٨
خدمة وتعويضات أعضاء محكمة العدل الدوليـة وقضـاة المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة 
ــــة ليوغوســـلافيا  والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، والقضــاة المخصصــين للمحكمــة الدولي
السـابقة. ويتضمـن التقريـر أيضـا بيانـات عـن التعويضـات الـتي يتلقاهـا الموظفـون العـــاملون في 
هيئات قضائية وطنية معينة (في أستراليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة والولايـات المتحـدة)؛ 
وموظفو محكمة الجماعـــات الأوروبيـــة، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمـة إيـران – 
الولايـات المتحـدة للمطالبـات؛ وكبـار المسـؤولين في الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة، والأعضــاء 
المتفرغون للهيئات الفرعيـة للأمـم المتحـدة. ولمـا كـانت شـروط خدمـة قضـاة المحكمـة الجنائيـة 
ـــة في المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة  الدوليـة لروانـدا تحـدد بالقيـاس إلى شـروط الخدم
(الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٢ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـــدا) وشــروط 
ــدل  خدمـة قضـاة المحكمــة الدوليـــة ليوغوسـلافيا السـابقة تحـدد بالقيـاس إلى أعضـاء محكمـة الع
الدولية (الفقرة ٣ من المـادة ١٣ مكررا مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السابقة)، لذا يبدو من المفيد في هذه المرحلـة إعطـاء موجـز عـن شـروط الخدمـة المنطبقـة علـى 

المحكمة الأخيرة.  
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يتقـاضى قضـاة محكمـة العـدل الدوليـة أجـرا صافيـــا ظــل علــى حالــه منــذ ١ كــانون  - ٩
الثاني/يناير ١٩٩٩ ومقداره ٠٠٠ ١٦٠ دولار سنويا. إضافة إلى ذلك، يتقاضى الرئيس بـدلا 
خاصــا مقـداره ٠٠٠ ١٥ دولار سـنويا، ويتقـاضى نـائب الرئيـس عندمـا ينـوب عـــن الرئيــس 
بــدلا خاصــــا مقدارهــــا ٩٤ دولار يوميــا، بحيــث لا يتجـــاوز مبلغــا أقصـــاه ٤٠٠ ٩ دولار 

سنويا. 
ــل  وقـد قـامت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في السـابق بتعديـل هـذه الأرقـام، وبتعدي - ١٠
ـــوم ــا في  شـروط الخدمـة في محكمـة العـدل الدوليـة، بنـاء علـى اسـتعراضات شـاملة بـدأت تق
الآونة الأخيرة كل ثلاث سنوات؛ وجرى آخر استعراض من هذا النوع في عام ٢٠٠١ ومـن 
المزمـع القيـام بالاسـتعراض المقبـل في عـام ٢٠٠٤. واسـتعانت الجمعيـة العامـــة في تحديــد أجــر 
قضاة محكمة العدل الدولية ببيانات تتعلق بمسؤولين آخرين، من داخل وخارج الهيئة القضائيـة 
(انظـر الفقـرة ٨ أعـلاه)؛ وتتعلـق بالتحركـــات في مؤشــر تكلفــة المعيشــة في لاهــاي، وبســعر 
صرف الدولار الأمريكي/الغيلدر الهولندي. ويفترض أن هذا العامل الأخير لن يكون لـه تأثـير 

بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، لأن أجور قضاة هذه المحكمة ستحدد باليورو. 
وتنبغـي الإشارة فـي هــذه المرحلة إلى أن �العمل علـى أسـاس التفـرغ بمقـر المحكمـة�  - ١١
لا يعـني بـالضرورة أنـه يشـترط بالأعضـاء المتفرغـــين الإقامــة الفعليــة في المدينــة الــتي تقــام ــا 
المحكمـة. وبـالتحديد، فـإن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل الدوليـة لا يقتضـي إلا مـن الرئيـــس 
والمسجل الإقامة في لاهاي. وينعكس هـذا بـدوره في حسـاب تلـك البـدلات الـتي تدفـع علـى 

أساس محل الإقامة.  
وإضافة إلى الأجر الصافي، فإن قضاة محكمة العدل الدولية:   - ١٢

يتقاضون مساعدة فيما يتعلق بتكاليف التعليم، بمقتضى الشروط نفسـها الـتي  (أ)
تنطبق على موظفي الأمم المتحدة في الفئة الفنية والفئات الأعلى منها؛ 

قـد يشـاركون في برامـج التـأمين الصحـي للأمـــم المتحــدة بشــرط أن يدفعــوا  (ب)
كامل الأقساط المنطبقة؛ 

تسدد إليهم تكاليف السفر وفق ما يقتضيه وضـع إقامتـهم (انظـر الفقـرة ٢٢  (ج)
أدناه)، وأيضا تكاليف نقل الأمتعة المنـزلية إذا اختاروا الإقامة في لاهاي؛ 

يحق لهم بعد خمس سنوات من الخدمة تقاضي بـدل انتقـال عنـد إكمـال مـدة  (د)
خدمتهم. 
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ـــة اســتحقاق المعــاش التقــاعدي  إضافــــة إلى ذلـك، يحــق لقضـاة محكمـة العـدل الدولي - ١٣
وفيما يلي عوامله البارزة: 

خطـة المعاشـات التقاعديـة غـير إسـهامية، أي أن المعاشـات التقاعديـة تحســب  (أ)
مباشرة من الميزانية؛ 

معـاش تقـــاعدي مســاوٍ لنصــف المرتــب الســنوي عنــد التقــاعد ويســدد إلى  (ب)
القاضي الذي أكمل مدة تسع سنوات من الخدمة؛ 

يطبق تخفيض متناسب إذا لــم يكمل القـاضي مـــــدة تســــع سـنوات، ولكـن  (ج)
لا يدفع معاش تقاعدي إضافي بالنسبة للقضـاة الذيـن انتخبـوا بعـد ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر 

١٩٩٨، إذا أكمل القاضي أكثر من تسع سنوات من الخدمة؛ 
يتقـاضى الـزوج البـاقي علـى قيـد الحيـاة ٥٠ في المائـة مـــن المعــاش التقــاعدي  (د)
للقاضي المتوفى؛ فإذا تزوج أو تزوجت مرة ثانية، فإنه يتقاضى أو هي تتقاضى استحقاقا بمبلـغ 

مقطوع ائي يساوي ضعفي مبلغ استحقاق الزوج؛ 
تنقح المعاشات التقاعدية قيد الدفع بنفس النسبة المئوية وبنفس التاريخ الـذي  (هـ)

يجري فيه تسوية المرتب. 
 

نظام لأعضاء المحكمة غير المتفرغين   ثانيا -
فيما يتعلق يئة قضائيـة مؤلفـة إلى حـد كبـير مـن أعضـاء غـير متفرغـين، ينطبـق نظـام  - ١٤
الأجور المتبع في المحكمة الدولية لقانون البحـار. فالنظـام الأساسـي لهـذه المحكمـة يضـع تصـورا 
لمحكمة ليست في حالة انعقاد دائم ولهـذا فإـا تسـتلزم نظـام أجـور يختلـف اختلافـا أكـبر. لـذا 
فإن نظام أجور قضـاة المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار يختلـف اختلافـا كبـيرا عـن نظـام أجـور 
قضاة محكمة العدل الدولية. إذ لا يقتضي النظام مـن غـير الرئيـس والمسـجل، كمـا هـي الحـال 
بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، الإقامة بمقر المحكمة. وكما في حال محكمة العـدل الدوليـة، فـإن 
ـــس بــدلا  الرئيـس يتقـاضى بـدلا سـنويا خاصـا مقـداره ٠٠٠ ١٥ دولار ويتقـاضى نـائب الرئي
خاصـا مقـداره ٩٤ دولار يوميـا عـن كـل يـوم ينـوب فيـه عـن الرئيـس بحيـث لا يتجـاوز حــدا 

أقصاه ٤٠٠ ٩ دولار سنويا.  
وبالنسبة لقضاة المحكمة الدوليـة لقـانون البحـار بخـلاف الرئيـس، فـإن الأجـر السـنوي  - ١٥

يتألف من العناصر الثلاثة التالية: 
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بـدل سـنوي، يدفـع شـهريا، مقـداره ثلـث الأجـــر الســنوي المدفــوع للعضــو  (أ)
الوحيد الذي يعمل متفرغا، أي ثلث مبلغ ٠٠٠ ١٦٠ دولار أو ٣٣٣ ٥٣ دولار؛ 

بـدل خـاص مقـداره ٢٤٢,٤٢ دولار عـن كـل يـوم يقـوم فيـه أحـــد القضــاة  (ب)
بتصريف أعمال المحكمة؛ 

بدل إقامة مقداره ٢٤٨ دولارا عن كل يوم يحضر فيه أحد القضاة جلسـات  (ج)
المحكمة بمقر المحكمة. 

 
إضافـة إلى ذلـك، يدفـع إلى قضـاة المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار بـدل خـاص عــلاوة  - ١٦
علـى بـدل الإقامـة المعمـول بـه، عـن أربعـة أسـابيع مـن الجلسـات التنظيميـة أو الإداريـة ســـنويا 
مقسـمة إلى دورتـين (في الربيـع والخريـف)، مـدة كـل دورة منـها أســـبوعان. ويجــوز أيضــا أن 

يدفع لهم بدل خاص عن مدة أقصاها أسبوع واحد سنويا لقاء الأعمال التحضيرية.  
وتدفـع تكـاليف السـفر حسـب مـا هـــو مطلــوب لقــاء تذكــرة ســفر بدرجــة رجــال  - ١٧

الأعمال بين الوطن ومقر المحكمة شريطة السفر بأقصر الطرق.  
إضافة إلى الأجر، يحق لقضاة المحكمة الدولية لقانون البحار استحقاق معاش تقـاعدي  - ١٨
حدد وفق استحقاقات قضاة محكمة العدل الدولية، رغم أنه كُيف حسـب مقتضيـات المحكمـة 
الدوليـة لقـانون البحـار (علـى سـبيل المثـال، يسـتند الاسـتحقاق إلى أجـر متوسـط لأن القضـــاة 

ليس لديهم إيراد ثابت). 
وتنبغـي الملاحظـة بـأن هنـاك خلافـات هامـة بـين النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـــة  - ١٩
الدولية والنظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار في ما يتعلـق بعـدم التوافـق مـع مـهن 
أخرى. أما في ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، فقد ورد موجز ذه الحالـة في الفقـرة ١ مـن 
هذه المذكرة. وبالنسبة للمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار، فـإن المـادة ٧ مـن النظـام الأساسـي 
للمحكمة ينص على أنــه لا يــجوز لأي عضو من أعضاء المحكمة القيـام بـأي وظيفـة سياسـية 
أو إدارية، أو أي نشاط يرتبـط ـا أو أن تكـون لـه مصلحـة ماليـة في أي عمليـة مـن عمليـات 
شركـة معنيـة بموارد البحار أو قاع البحـار؛ كمـا لا يجـوز للقـاضي أن يعمـل وكيـلا أو محاميـا 
أو نصيرا في أي دعوة. وما عدا ذلك، فإن النظام الأساسي للمحكمة لا يضـع حـدا للأنشـطة 
الـتي يمكـن للقـاضي القيـام ـا إضافـة إلى الأنشـطة الـتي يضطلـع ـــا بصفتــه قــاض. واشــتراط 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة للجاهزيـة التامـــة منــذ بدايــة ولايــة القــاضي (المــادة ٣٥ مــن النظــام 
الأساسي (١)) غير وارد ذه الصـورة في النظـام الأساسـي للمحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار 
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رغــم أن �أعضــاء المحكمــة ينبغـي أن يكونــــوا جــاهزين دائمــا للاضطــلاع بمهامــهم� وفقــا 
للمادة ٤١-٢ من النظام الداخلي للمحكمة. 

 
المناقشة والتوصيات   ثالثا -

يعمـل في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ١٨ قاضيـا. ثلاثـة منـــهم، الرئيــس ونائبــا الرئيــس،  - ٢٠
يعمـلان علـى أسـاس التفـرغ بمجـرد انتخـام. أمـا القضـاة الـــ ١٥ البـاقون فيجـب أن يكونــوا 
ـــن التنبــؤ في هــذه  جـاهزين للعمـل علـى أسـاس التفـرغ؛ بيـد أنـه مـن غـير المؤكـد كمـا لا يمك
اللحظـة مـتى يبـدأ فعليـا تـولي القضـاة لعملـهم علـى أسـاس التفـرغ. كمـا أنـه مـن الممكـن مـــن 
الناحية النظرية لأحـد القضـاة، حـتى بعـد أن يعمـل علـى أسـاس التفـرغ، أن يعـود إلى وضعيـة 
عدم التفرغ بسبب انخفـاض حجـم العمـل في المحكمـة. وفي ضـوء هـذه المسـائل غـير المؤكـدة، 
يبدو أن هناك بعض المزايا في وضع نظـام أولي يمكـن تعديلـه في وقـت لاحـق إذا اقتضـى الأمـر 

في ضوء الخبرة. وفي ما يلي المعالم الرئيسية لهذا النظام. 
 

الأعضاء المتفرغون للمحكمة   ألف - 
بعد أن يؤخد في الحسبان وجه الشبه في شروط الخدمة المعمـول ـا في محكمـة العـدل  - ٢١
الدولية والمحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا وشـروط خدمـة 
رئيسها، وفي المحكمة الدولية لقانون البحار، يبدو من المنطقي تطبيـق نظـام مشـابه مـن جوانبـه 
العامة على الأعضاء المتفرغين للمحكمة الجنائية الدولية. وتطبيق هذا النظام يقتضي دفـع اجـر 
سنوي للقضاة المتفرغين يبلغ ٠٠٠ ١٨٠ يورو فيما لـو كـان هـذا الأجـر متماشـيا مـع الأجـر 
الـذي يدفـع إلى قضـاة محكمـة العـدل الدوليـة والمحكمـة الدوليـة ليوغسـلافيا الســـابقة والمحكمــة 
الجنائية الدولية لرواندا والأجر الذي يدفع أيضا لرئيس المحكمة الدولية لقـانون البحـار. إضافـة 
إلى ذلك، يجوز أن يدفـع للرئيـس بـدل خـاص مقـداره ٠٠٠ ١٨ يـورو (أي ١٠ في المائـة مـن 
الأجر السنوي). ويجوز لنائب الرئيس الأول ولنائب الرئيـس الثـاني أن يتقاضيـا عندمـا ينوبـان 

عن الرئيس بدلا خاصا مقداره ١٠٠ يورو يوميا. 
ـــة العــدل الدوليــة والمحكمــة الدوليــة لقــانون  وفي حـين أن النظـامين الأساسـيين لمحكم - ٢٢
البحار ينصــان على أن يقيم الرئيس والمسـجل بمقـر المحكمـة الجنائيـة الدوليـة (المـادة ٢٢ (٣)) 
أو بمقر المحكمة الدولية لقانون البحار (المادة ١٢ (٣))، فـإن نظـام رومـا الأساسـي لا يتضمـن 
أي نـص واضـح مـن هـذا القبيـل. صحيـح أن المسـؤوليات الـتي يعطيـها النظـام الأساسـي لهيئــة 
الرئاسة (الواردة وصفها بوجـه عـام في المـادة ٣٨ (٣) (أ) بأـا �الإدارة السـليمة للمحكمـة، 
باسـتثناء مكتـب المدعـي العـام� تبـدو وكأـا تشـترط التواجـد بمقـر المحكمـة علـى أسـاس شــبه 
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دائم، بيد أن تفاصيل هذا التواجد يمكن وضعها بالتشاور بين الرئيس ونـائبي الرئيـس، وفي أي 
حال، فإنــه لا يوجــد التــزام تشريعي من هذا القبيل ولهذا يجب الافتراض بأن لجميع القضـاة، 
بما في ذلك القضاة الذيـن تتـألف منـهم هيئـة الرئاسـة، مـلء الحريـة في اختيـار مكـان إقامتـهم، 

بشرط أن يكونوا دائما جاهزين للعمل كأعضاء متفرغين في المحكمة. 
وفي حالة محكمة العدل الدولية، فإن تأثـير اختيـار أحـد القضـاة لمكـان إقامتـه ينعكـس  - ٢٣
ـــة  في البـدلات، بخـلاف المرتـب، الـتي يتقاضاهـا القضـاة، ويمكـن تطبيـق نظـام مشـابه في المحكم
الجنائية الدولية. لذا يحق لقضاة محكمة العدل الدولية الذين يقيمون خارج لاهاي تقـاضي ثمـن 
عدد من تذاكر الذهاب والإياب سنويا بين مكان إقامتهم ولاهاي؛ ولكـن لا يدفـع لهـم بـدل 
إقامـة أثنـاء وجودهـم في لاهـاي. وبـالعكس، فـإن القضـاة المقيمـين في لاهـاي يحـق لهـم منحـــة 
انتـداب عنـد إقامتـهم في لاهـاي، ونقـل أمتعـة المنــــزل، ومســاعدة ماليــة في مــا يتعلــق بتعليــم 
أبنائهم، وإجازة زيـارة الوطـن مـرة كـل سـنتين. وينبغـي إثبـات الإقامـة في لاهـاي مـن خـلال 
تقديم دليل على استئجار أو ملكية عقار. وتتسم إدارة المساعدة التعليميـة بتعقيـد لا بـأس بـه، 
ويمكن تصور خيـار تحويلـها إلى مبلـغ مقطـوع أو حـتى أخذهـا في الحسـبان مـن خـلال إضافـة 

ذلك المبلغ المقطوع في الأجر السنوي الصافي. 
وحبـذا لـو قـررت اللجنـة التحضيريـة في مـا إذا كـانت تريـد أن توصـي جمعيـة الـــدول  - ٢٤
الأطراف باعتماد نظام أجور وفق المبادئ الوارد وصفـها في الفقرتـين ٢١ و ٢٣ أعـلاه. وقـد 
تود بالمثل أن تقرر في ما إذا كانت ستوصي بأن يشمل القضاة نظام معاشات تقاعديـة مشـابه 

للنظام المنطبق على أعضاء محكمة العدل الدولية.  
 

القضاة المنتخبون الذين لم يصبحوا بعد أعضاء متفرغين في المحكمة   باء -
تنص المادة ٣٥ من نظام روما الأساسي على انتخــاب جميـع القضـاة للعمـل كأعضـاء  - ٢٥
متفرغين للمحكمة ويكونون جاهزين للخدمة على هـذا الأسـاس منـذ بدايـة ولايتـهم. ويبـت 
الرئيـس، علـى أسـاس حجـم عمـل المحكمـة وبالتشـاور مـع أعضائـها، في المـــدى الــذي يكــون 
مطلوبا في حدوده مــن القضـاة، بخـلاف القضـاة الذيـن تتـألف منـهم هيئـة الرئاسـة، أن يعملـوا 
علـى أسـاس التفـرغ. وتوضـع الترتيبـات الماليـة الخاصـة بالقضـاة الذيـن لا يطلـب إليـهم العمــل 
علـى أسـاس التفـــرغ وفقــا لأحكــام المــادة ٤٩ مــن النظــام الأساســي، أي أن جمعيــة الــدول 

الأطراف ستبت في هذه الترتيبات. 
ويجوز تطبيق الاعتبارات التالية عند تحديد أجور القضاة الذين لا يطلب إليـهم العمـل  - ٢٦
علـى أسـاس التفـرغ. إن الاشـتراط بجميـع القضـاة أن يكونـوا جــاهزين للخدمــة علــى أســاس 
التفرغ منذ بداية ولايتهم يقتضي بحـد ذاتـه مـن أحـد القضـاة أن يتخـذ مـا يلـزم مـن خطـوات 
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إزاء التزاماته المهنية الأخرى، كيمـا يتمكـن مـن الانضمـام إلى المحكمـة علـى وجـه السـرعة إذا 
اقتضى الأمر ذلك. علاوة على ذلك، وبنـاء علـى أحكـام المـادة ٤٠، لا يجـوز للقضـاة (بمـا في 
ذلك القضاة الذين لا يخدمون على أساس التفـرغ) �مزاولـة أي نشـاط يكـون مـن المحتمـل أن 
يتعارض مع وظائفهم القضائية أو أن يؤثر على الثقـة في اسـتقلالهم�. وهـذا سـيكون لـه تأثـير 
لا مفر منه يتمثل في تضييق هامش الخيارات المحتملة للنشاط المهني لقاض لا يخدم علـى أسـاس 
التفرغ. كما تنص المادة ٤٠ أيضا على أنه لا يجـوز للقـاضي، بمجـرد أن يطلـب إليـه أن يخـدم 
على أساس التفرغ بمقر المحكمة، أن  �يزاول أي عمل آخر يكون ذا طابع مـهني�؛ وهـذا قـد 

يؤثر على اختيار المهنة أو المهن أثناء انتظار الدعوة للخدمة على أساس التفرغ(٢). 
ولهـذا يطـرح سـؤال يتعلـق بمسـتوى التعويـض الـذي يحتمـــل أن يســاعد، فيمــا يتعلــق  - ٢٧
بقاض غير متفرغ، فـي تعزيــز استقلالــه وتوفير عنصر معـين مـن التعويـض في الوقـت ذاتـه في 
ما يتعلق بالفرص المهنية �المحـدودة� وأن يكفـل أيضـا أن يظـل القـاضي جـاهزا للخدمـة علـى 

أساس التفرغ.  
ويبدو أن الأساس المشروع الوحيد للمقارنة الذي يجوز أن يؤخـذ في الحسـبان يتمثـل  - ٢٨
ــبر  في المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار: إذ يبـدو أن هنـاك مـا يـبرر مسـتوى التعويـض الـذي اعت
كافيـا لقضـاة هـذه المحكمـة، بالنسـبة لجاهزيتـهم لأداء مهامـهم كقضـاة وبالنسـبة أيضـا لأوجــه 
التفــاوت الــواردة في النظــام الأساســي للمحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار وذلــك في ضــــوء 
الاعتبارات المشابه والأكثر تحديـدا المنطبقـة علـى القضـاة المتفرغـين في محكمـة العـدل الدوليـة. 
ـــدل  لـذا يمكـن أن يكـون مسـتوى التعويـض المنطبـق علـى القضـاة غـير المتفرغـين في محكمـة الع
الدولية ثلث قيمة التعويض الذي يتقاضاه قاض متفرغ، كما يمكن أن يتقـاضى، كمـا بالنسـبة 
للمحكمة الدولية لقانون البحار، بدلا إضافيـا عـن كـل يـوم يشـارك فيـه القـاضي في جلسـات 

المحكمة حسبما يقتضي الأمر (انظر الفقر ٥ والحاشية ١).  
 *   *   *

إذا تبين أن الاقتراحات الواردة في هذه المذكــرة اقتراحـات مفيـدة كنـهج أولي لمعالجـة  - ٢٩
مسألة شروط خدمة قضاة محكمة العدل الدولية، سيسعنا إعداد مذكرة أخــرى تتضمـن المزيـد 

من الاقتراحات التفصيلية وتقديرات التكلفة. 
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